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 الحمــد لله

    محكمــة التعقيــب  

عـ*28772.2003ـدد القضيـــة

تاريخـــه : 22 مارس 2004

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ28772ـدد والمقدم : 

مــــن الاستــــاذ عبد الستار بعيس بتاريخ  26 جويلية 2003.

 فـــي حـــــــق :

1)مصطفى بن الحبيب يالكراي.

2)سليمة بنت مصطفى الكراي.

3)هشام الزواري

     مقرهم بطريق العين كلم 2 زنقة سحنون صفاقس

ضـــــــــد : 

1)البشير شيخ روحه 

     مقره بطريق قرمدة كلم 2 بصفاقس.

     نائبه الاستاذ الطاهر كمون.

2)الشركة التونسية للكهرباء والغاز في شخص ممثلها القانوني 

    مقرها بصفاقس.

   نائبها الاستاذ محمد ولها.

3)الشركة التونسية للتامين واعادة التامين ستار في شخص ممثلها القانوني بمقرها بصفاقس. 

   نائبها الاستاذ الطاهر بن عمر.

وعلى مطلب التعقيب المضمن تحت العـ29834ـدد المقدم :

 مـــن الاستـــاذ الطاهر كمون بتاريخ 19 سبتمبر 2003 

فـــــي حــــق : البشير شيخ روحه 

    مقره بطريق قرمدة كلم 3 صفاقس.

ضـــــــــد 

1)مصطفى الكراي.

2)سليمة الكراي.

3)هشام الزواري.

      مقرهم بطريق العين كلم 2 صفاقس.

4)شركة التامين ستار في شخص ممثلها القانوني.

     بمقر ادارتها الجهوية بصفاقس

    نائبها الاستاذ الطاهر بن عمر.

5)الشركة التونسية للكهرباء والغاز في شخص ممثلها القانوني 

      بمقر ادارتها الجهوية بصفاقس 

     نائبها الاستاذ محمد ولها. 

طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس تحت عـ3996ـدد بتاريخ 17-03-2003. 

والقاضي بـقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى في خصوص الفروع المتعلقة باجرة الفرقة الموسيقية واجرة المصور وكلفة المشروبات والحلويات وباقرار الحكم المذكور فيما زاد على ذلك مع تعديله وذلك بالحط من مبلغ الغرم المعنوي المحكوم به الى مائتي دينار (200 د) بالنسبة للمستانف ضده مصطفى الكراي والف دينار ( 1000 د ) لكل واحد من المستانف ضدهما سليمة الكراي وهشام الزواري واعفاء المستانف من الخطية وارجاع المال المؤمن اليه وحمل المصاريف القانونية عليه ورفض الاستئناف العرضي موضوعا.

وبعد الاطلاع على مذكرتي مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضدهم بتاريخ 18-08-2003 و14-10-2003.

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق  التي يوجب الفصل 185 م م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع الى شرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي :

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

مـــن حيــــث الاصـــل :

حيف تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المدعون في الاصل مصطفى الكراي وابنته سليمة وهشام الزواري لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس عارضين بواسطة نائبهم انه بمناسبة حفل زفاف ابنته الاولى المسماة سليمة بالمدعي الثالث مساء يوم السبت 2 سبتمبر 2000 تسوغوا قاعة المؤتمرات من صاحبها البشير شيخ روحه لاقامة الحفل غير ان التيار الكهربائي انقطع على الساعة الثالثة والربع مساء يوم الحفل مما تسبب في افساده وقد تمت معاينة الوضع الذي يسود القاعة بواسطة عدل التنفيذ المنصف نويره برقيمه عـ19292ـدد وان المدعي عليه الاول قد اخل بالتزامه ولم يضمن بقاء القاعة مهيئة لما اعدت له طوال فترة الحفل متعللا بان الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي المسؤولة عن قطع التيار الكهربائي الامر الذي حدا بهم الى ادخال الاخيرة في القضية لذلك فانهم يطلبون الحكم بالزام المدعي عليهم بالتعويض لهم بالمبالغ المالية المبينة بالعريضة وذلك طبقا للفصل 277 من م اع الذي نص على ان عدم الوفاء بالعقد او المماطلة يوجبان القيام بالخسارة ولم يتعمد المدين ذلك.

ورد المدعي عليه البشير شيخ روحه انه لا دخل له في انقطاع الكهرباء وان ذلك يعود الى فعل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وان شبكته الكهربائية سليمة حسب الشهادة الصادرة عن شركة "سيبر فايس" وان التيار الكهربائي عاد للعمل لصورة طبيعية بمجرد ارجاعه من شركة الكهرباء وان الانقطاع يمثل بالنسبة له امرا طارئا على معنى الفصل 283 من م.ا.ع  وردت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بواسطة نائبها انها لم تتسبب في أي ضرر للمدعين وطلبت الاذن باخراجها من القضية واحتياطيا لاحظ انها مؤمنة لدى شركة ستار وهي تطلب عند الاقتضاء ادخالها.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عـ28962ـدد بتاريخ 02-07-2001 القاضي بالزام المطلوب الاول بان يؤدي لفائدة جميع المدعين بألف وثمانمائة وخمسين دينارا بعنوان اجرة المصور ومستحقات العمال المكلفين بتوزيع الحلويات وتكلفة المشروبات وكراء القاعة كالزامه بان يؤدي للمدعي الاول الفي دينار لقاء ضرره المعنوي وللمدعيين الثانية والثالث ثلاثة الاف دينار لكل واحد منهما وتغريم المطلوب لفائدة جميع المدعين بـ250 دينار لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليه. . . وباخراج المطلوبة الثانية والدخيلة من نطاق التداعي بناء على انه يستخلص من كتب الالتزام المدلى به من شركة الكهرباء والذي امضاه المطلوب الاول ان العداد الذي يوجد بالقاعة غير كاف لتمويل حاجياتها من الكهرباء وان صاحب المحل رغم علمه بهاته الوضعية والتزامه بانشاء محول كهربائي على نفقته الخاصة وانه لم يقم بذلك ويكون بالتالي متحملا لكامل المسؤولية دون المطلوبة الثانية والدخيلة.

فاستانفه المحكوم عليه استنادا الى ان قطع التيار الكهربائي لم يؤثر على استمرار حفل الزفاف الذي تواصل في ظروف عادية وان الانقطاع دام نصف ساعة فقط حسب محضر المعاينة المضاف وان ذلك يعود الى فعل الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي قامت ببعض الاشغال دون سابق اعلام.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عـ3996ـدد كيفما يتضح من نصه المضمن اعلاه استنادا الى  انه ثبت ان العلاقة تعاقدية ولم يوف المطلوب بالتزامه بتمكين المتسوغ من استعمال قاعة الافراح فيما اعدت له وان خطا شركة الكهرباء غير ثابت وان الانقطاع دام ساعتين وحال ذلك دون اقامة الحفل في ظروف عادية ومن حق المدعين طلب التعويض عما لحقهم من ضرر لكن طلب التعويض عن اجرة المصور واجرة الفرقة بقي مجرد لعدم الادلاء بالوصولات وان المشروبات والحلويات وعلى فرض عدم توزيعها على المدعويين فانه لم يحصل خسارة في ذلك للمدعين في الاصل باعتبارهم سيحتفظون بها ويستهلكونها لاحقا وان المبالغ المحكوم بها لقاء الضرر المعنوي مشطة وترى المحكمة الحط منها 

فتعقبه المدعون في الاصل بواسطة محاميهم طالبين نقضه مع الاحالة للاسباب التالية : 

المطعن الاول : خرق القانون :

    I/خرق احكام الفصل 8  والفصل 14 من م م م ت :

قولا بان العدل المنفذ الذي عهد له بتبليغ مستندات الاستئناف والاستدعاء لم يذكر بمحضره انه تعرف على المقر ولم يذكر انه طرق الباب وعبارة " وجدته مغلق " لا تفي بما اوجبه الفصل 8 م م م ت الذي قضي ان يتاكد انه لم يجد احدا انذاك يقوم بتوجيه رسالة مضمونة الوصول وانه مما يؤكد ما ذكر انفا ان بطاقة الاعلام بالبلوغ كتب وراءها " عنوان ناقص " وان المعقبين لم يحضروا لدى الطور الاستئنافي لعدم بلوغ الاستـدعاء للجـلسة بما يجعل إجـراءات التبليغ مخالفة للفصل 8 من م م م ت. 

 II/خرق احكام الفصل 277 من م :

قولا بان اجل تنفيذ الالتزام من طرف المعقب ضده يكون قد حل بانطلاق حفل الزفاف وان اخلال الاخير بالتزاماته يجعل شروط تطبيق احكام الفصل 277 من م ا ع متوفرة وان الحكم يجبر الخسارة يجب ان يكون كاملا وعلى جميع الاصعدة الا ان هذا الشرط لم يتوفر في القرار المطعون فيه مما يشكل خرقا لاحكام الفصل 277 المذكور.

المطعن الثاني : ضعف التعليل :

قولا بان محكمة القرار المطعون فيه لم تعلل ولم تبين السبب وراء التخفيض من الغرامات على ذلك النحو بل اعتبرت ان المبالغ المحكوم بها مشطة دون تحليل وانه لما كان تعليل الاحكام شرطا لازما لصحبتها عملا بها يقتضيه الفصل 123 من م.م.م.ت لانه على المحكمة ان تبين الاسباب التي حملتها على الحكم بما توصلت اليه وهو ما يعاب على محكمة القرار المنتقد هذا اضافة الى انه يجب الملائمة الضرر وعدل التقدير أي ان حجم الضرر والتعويض يجب ان يكون متناسبا وهي جوانب لم تبرزها محكمة الدرجة الثانية ولم تاخذها بعين الاعتبار.

ورد المعقب ضده البشير شيخ روحه بواسطة محاميه ان استدعاء المعقبين بالطور الاستئنافي جاء مطابقا لاحكام الفصل 8 م م م ت وان ما تضمنته بقية المطاعن يدخل في اطار ما خوله القانون لقاضي الموضوع من سلطة تقديرية وهي مطاعن تبقى في غير طريقها وطلب رفض مطلب التعقيب اصلا وردت المعقب ضدها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بواسطة نائبها ان المطاعن المثارة غير وجيهة وطلبت رفض مطلب التعقيب اصلا وردت المعقب ضدهما الشركة التونسية  للكهرباء والغاز والشركة التونسية للتامين واعادة التامين " ستار"  بواسطة نائبهما ان المطاعن المثارة لا  تخصهما لا من  قريب ولا من بعيد اذ انه قضى باخراجهما من نطاق المطالبة بموجب حكم البداية وفوض النظر للمحكمة لقول ما يقتضيه القانون.

كما تعقبه المحكوم ضده البشير شيخ روحه بواسطة محاميه طالبا نقضه بدون احالة واحتياطيا مع الاحالة بعد عرض الموضوع على مجلس تنازع الاختصاص للاسباب التالية :

المطعن الاول : خرق قواعد الاختصاص : 

قولا بان جوهر النزاع يتعلق بالزام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتعويض عن انقطاع التيار الكهربائي بالقاعة وان الشركة المذكورة ساهرة على تسيير مرفق عام وان الانقطاع الحاصل في التيار الكهربائي يدخل في اطار تنفيذها لمرفق عام ولغاية تحقيق مصلحة عامة مما يصبغ صبغة الخلل المرفقي المنزل منزلة العمل الاداري وانه وتبعا لذلك وعملا بالفصل الاول من القانون عـ38ـدد لسنة 1996 كان على محكمة القرار المنتقد الحكم برفض الدعوى لعدم اختصاصها الحكمي قبل الخوض في الاصل وقبل البت في مدى ثبوت اي تقصير في جانب شركة الكهرباء وهو ما اقره مجلس تنازع الاختصاص في القضية عـ47ـدد بتاريخ 16 افريل 2000.

المطعن الثاني : خرق احكام الفصلين 277 و283 من م.إ.ع :

قولا بان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف لا يستقيم واقعا ولا قانونا لما يلي يليه :

*ان محكمة الاستئناف استندت على الالتزام المدلى به من الشركة التونسية للكهرباء والغاز واستنتجت من خلاله ان عدم قيام المعقب بانشاء محول كهربائي يعد اخلالا منه بالالتزام المحمول عليه ويكون بالتالي متحملا لمسؤولية انقطاع التيار الكهربائي وهو استنتاج في غير محله ضرورة ان المعقب غير مطالب بصريح الالتزام بانشاء محول كهربائي على نفقته الخاصة كما انه لا يمكن ان يتحمل باي حال من الاحوال ان يتحمل مسؤولية انقطاع التيار لمجرد عدم احداث محول كهربائي.

*ان انقطاع التيار الكهربائي لم يكن مرده ضعف العداد بل يعود الى فعل الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي قطعته للقيام باشغال في ذلك اليوم دون سابق اعلام ولو كان الانقطاع يعود الى ضعف العداد مما تزعم شركة الكهرباء لتكررت تلك الحادثة في كل حفل يقع بقاعة المعقب  وان انقطاع التيار الكهربائي بالطريقة السالف ذكرها يمثل بالنسبة للمعقب امرا طارئ على معنى الفصل 283 م ا ع وكل ذلك ينفي في حقه كل مسؤولية وان قضاء محكمة الاستئناف بالكيفية المشار اليها بالطالع فيه خرق صارخ لاحكام الفصل 277 من م ا ع مما يتجه معه نقض حكمها.

وردت المعقب ضدهما الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة التامين ستار في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبيهما ان المطاعن المثارة غير وجيهة ويتجه ردها وطلبا رفض مطلب التعقيب اصلا.

المحكمـــــــــــــة :

    عن مطلب التعقيب عـ28772ـدد 

       عن المطعن الاول : 

حيث خلافا لما تمسك به المعقبون فقد تبين بالرجوع الى محضر استدعاءهم بالطور الاستئنافي انه كـان مستوفيا لكـامل البيانـات الوجوبية المضمنة بالفصـل 8 م.م.م.ت وقد تم تبليغ الاستدعاء اليهم بمقرهم المعتمد بالحكم الابتدائي وطبقا لمقتضيات الفصل 8  المذكور .

وحيث ان عدم ذكر العدل المنفذ الذي تولى التبليغ انه تعرف الى المقر وطرق الباب لا يعيب التبليغ في شيء طالما انه اكد توجهه الى مقر المستانف ضدهم بالعنوان المذكور بالحكم الابتدائي وهو امر محمول على الصحة الى أن يثبت ما يخالفه.

وحيث يتضح من مما سبق ان هذا المطعن بقي مجردا وتعين لذلك رده.

عن المطعن الثاني :

حيث على عكس ما تمسك به المعقبون فقد تبين بالاطلاع على الحكم المطعون فيه والاسانيد التي انبنى ان المحكمة التي اصدرته قد احسنت تطبيق احكام الفصل 277 من ما ع حين قضت بالتعويض عما ثبت لديها من الضرر ورفضت الدعوى فيما لم يكن ثابتا ومؤيدا وتعين لذلك رد هذا المطعن.

عن المطعن الثالث :

حيث ان هذا المطعن يرمي في الحقيقة الى مناقشة محكمة القرار المنتقد في اجتهادها في تقدير قيمة التعويض وهو امر موضوعي بحت لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب اذا ما عللت محكمة الموضوع حكمها بما هو مقبول قانونا ومستساغا عقلا وهو ما عليه الامر في قضية الحال حيث بينت المحكمة الاسباب التي جعلتها تقضي بالحط من المبالغ المحكوم بها وذلك تماشيا مع حجم الضرر.

وحيث انبنى الحكم المطعون فيه على اسانيد صحيحة لم تات المطاعن المثارة ضمن هذا المطلب بما يوهنها وتعين لذلك رفض المطلب اصلا.

عن مطلب التعقيب عـ29834ـدد :

   عن المطعنين لاتحاد القول فيهما :
حيث اقتضى الفصل 2 من القانون عـ38ـدد لسنـ1996ـدد المؤرخ في 3 جوان 1996 ما يلي " تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما نشا من نزاعات بين المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة واعوان هذه المنشات او حرفائها او الغير من جهة اخرى.

وحيث ان شركة التونسية للكهرباء والغاز هي من المنشات العمومية ذات الصبغة التجارية التي عناها الفصل 2 السابق ذكره وبالتالي تبقى محكمة القرار المنتقد مختصة بالنظر في نزاع الحال ولا وجه لما تمسك به نائب المعقبة من عدم اختصاص.

وحيث اقتضى الفصل 283 من م ا ع ان القوة القاهرة التي لا يتيسر معها الوفاء بالعقود هي كل شيء لا يستطيع دفعه كالحوادث الطبيعية من فيضان ماء وقلة امطار وزوابع وحريق وجراد او كهجوم جيش العدو او فعل الامير. . .

وحيث ان انقطاع التيار الكهربائي هو  من الامور المتوقعة التي يمكن الاحتياط لها وتوفير البديل عند الاقتضاء وبالتالي فهو لبس من قبيل القوة القاهرة التي لا يستطيع الانسان دفعها على معنى احكام الفصل 283 من م اع السابق ذكره ولا وجه اذا لما تمسك بهم المعقب في هذا الخصوص.

وحيث انه بناء على ما تضمنه الملف من قرائن وعلى احكام الفصل 277 من م ا ع فان المعقب يبقى مسؤولا على عدم تنفيذ الالتزام المحمول عليه وقد اصابت محكمة القرار المنتقد المرمى واحسنت تطبيق الفصل 277 المذكور لما رتبت النتيجة القانونية على ذلك وقضت على النحو السالف ذكره الامر الذي يتعين معه رفض مطلب التعقيب اصلا.

ولهـــــذه الاسبـــاب : 
قررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا ورفضهما اصلا وحجز معلوم الخطية.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 22 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة  من رئيسها السيد حمدة الشواشي ومستشاريها السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي و بمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر  ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

وحـــرر في تاريخـــــه
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